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 الأمر: 

. ويتحقق طلب الفعل (1)وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء الأمر من أقسام الخاص،
بصيغة الأمر المعروفة "افعل"، أو بصبغة المضارع المقترن بلام الأمر، أو بالجمل الخبرية التي يقصد بها الأمر 

 والطلب لا الإخبار، وبأساليب وتعابير أخرى.

يعُوا الرَّسُولَ{ [، وقوله: }أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِ 78فمن الأول: قوله تعالى: }أقَِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ{]الإسراء:
: )من كان [، وقوله 185هُ{]البقرة:[، ومن الثاني: قوله }فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْ 92]المائدة:

 فليقل خيراً أو ليصمت(. يؤمن بالله واليوم الآخر

اعَةَ{ يِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِمَّ الرَّضَ ومن الثالث: قوله تعالى: }وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَ 
ر بوقوع الإرضاع من [، فالمقصود بهذه الصيغة أمر الوالدات بإرضاع أولادهن، لا الإخبا233]البقرة:

 الوالدات.

 :(2)موجب الأمر

صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير 
 . (3)ذلك من المعاني

                                                           
. ويلاحظ هنا أمران )الأول( أن القيد الوارد 204ص  2جوالآمدي  156-155ص  1. "مرقاة الوصول وحاشية الإزميري" ج140ص  1"التوضيح" ج (1)

 سواء كان عاليا في الواقع أو لا )و الثاني( عالياً بالتعريف وهو )على سبيل الإستعلاء( للدلالة على أن علو الامر في الواقع ليس بشرط بل شرطه عد الأمر نفسه 
[، أي فعله، من باب 97مْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ{]هود:أن الأمر حقيقة في القول المخصوص باتفاق العلماء والجمهور على ان الامر مجاز في الفعل كقوله تعالى: }وَمَا أَ 

 وما بعدها. 188ص  2ج  . والآمدي109-108))المنار وشرحه(( ص و 91اطلاق السبب على المسبب. انظر "إرشاد الفحول" ص 
 وما بعدها. 207ص  2أنظر الآمدي ج (2)
 [.56الوجوب: مثل قوله تعالى: }أقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ{]النور: (3)

 [.33مْ خَي ْراً{]النور:الندب: مثل قوله تعالى: }فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ  .

 [.2الإباحة: مثل قوله تعالى: }وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا{]المائدة: .

 [.40التهديد: مثل قوله تعالى: }اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ{]فصلت: .

 [.282سَمًّى فاَكْتُبُوهُ{]البقرة:الارشاد: مثل قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّ  .

 وكان صغيراً )كل مما يليك(. لعبد الله بن عباس  التأديب: مثل قوله  .

 [.23التعجيز: مثل قوله تعالى: }فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِّن مِّثْلِهِ{]البقرة: .

 [.28الدعاء: مثل قوله تعالى: }رَّبِّ اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ{]نوح: .

 [.142قوله تعالى: }كُلُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ{]الانعام: الامتنان: مثل .

 [.34، ق:46الاكرام: مثل قوله تعالى: }ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ{]الحجر: .
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ن معنى على وجه الحقيقة، ولورود صيغة الأمر في هذه المعاني الكثيرة، حصل الاختلاف فيما أريد بالأمر م
القرائن الدالة عل المعنى  وبتعبير آخر اختلف العلماء في المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر عند تجردها من

هي مجاز في غير الوجوب ذه المعاني، فالمراد. والاتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقة في جميع ه
في الأصل للدلالة على هذه  والندب والإباحة. فالإختلاف إذن في هذه المعاني الثلاثة بمعنى: هل الأمر وضع

 المعاني الثلاثة، أو على بعضها، أو على واحد منها بعينه؟ 

لا يتبيْ المعنى المراد إلا بمرجح،  فاللفظي، قال بعض العلماء: إن الأمر مشترك بيْ هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك 
 كما هو الشأن في اللفظ المشترك.

 رجح لتعييْ واحد منهما.موقال آخرون: الأمر مشترك بيْ الإيجاب والندب فقط اشتراكاً لفظياً، ولابد من 

عاً بالاشتراك، ط أو فيهما موقال آخرون: ومنهم الغزالِ: لا ندري أهو حقيقة في الوجوب فقط أو في الندب فق
الأمر، لأنه من قبيل المجمل فلا حكم للأمر عند هؤلاء أصلاً بدون القرينة إلا التوقف حتى يتجلى المطلوب ب

ذه المعاني عيناً من غير اشتراك لازدحام المعاني فيه.أما عامة العلماء، فقالوا: إن الأمر حقيقة في واحد من ه
اني الثلاثة، فدلالته على هذا صل للدلالة على معنى واحد من هذه المعولا إجمال، بمعنى: أن الأمر وضع في الأ

 .المعنى دلالة حقيقية مستمدة من أصل الوضع، وفيما عدا هذا المعنى الواحد مجاز

ة، لأنه لطلب وجود الفعل واختلف هؤلاء في هذا المعنى الواحد المراد. فقال بعض أصحاب مالك: إنه الإباح
إنه الندب، لأن الامر وضع لطلب الفعل،  – الشافعي وهو أحد قولِ -حته. وقال جمع وأدناه المتيقنة إبا

 احة فلا يصار إليها.فلابد من رجحان جانبه على جانب الترك وأدناه الندب، لاستواء الطرفيْ في الإب

في غيره،  وقال الجمهور: إنه الوجوب، أي إن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب، فهو حقيقة فيه مجاز
فلا يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة، فإن كانت القرينة تدل عل الندب، كان موجب الأمر ومقتضاه الندب. 
وان كانت القرينة دالة على الإباحة، كان موجب الأمر الإباحة، وهكذا. وهذا القول هو الصحيح، على 

 :(4)هذا القول كثيرة، نذكر منها ما يأتي أساسه يجب أن تفهم النصوص وتستنبط الأحكام، والأدلة على صحة

                                                           

 [.49الاهانة: مثل قوله تعالى: }ذُقْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الْكَريُِم{]الدخان: .
، 95، "إرشاد الفحول" ص374-373ص 1، "شرح مسلم الثبوت" ج263ص 3كام" لابن حزم ج، "الإح5"المسودة في أصول الفقه" لابن تيمية ص (4)

 123وما بعدها. "شرح المنار" ص 212-207ص 2وما بعدها. "حاشية" الإزميري، والآمدي ج 106ص 1. "كشف الأسرار" ج154-153"التلويح" ص
قة أدى إلى اختلاف واسع في فهم النصوص، ولو جعلنا القاعدة هي دلالة الامر على وما بعدها. ويلاحظ هنا: أن اختلاف العلماء فيما وضع له الأمر حقي
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نَة  أوَْ يُصِيبَ هُمْ عَ جاء في القرآن الكريم: }فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلفُِونَ عَنْ أمَْرِ  -1 ذَاب  ألَيِم { هِ أَن تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
خالف فتنة مر بأن تصيب الم[، ووجه الدلالة بهذه الآية: أنها مسوقة للتحذير عن مخالفة الأ63]النور:

ان المأمور به واجباً إذ لا كأو عذاب أليم، ولا يكون في مخالفة الأمر خوف الفتنة أو العذاب، إلا إذا  
 محذور في ترك غير الواجب.

وهو دليل الوجوب،  : )لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة(ومن السنة قوله  -2
 .مندوباً، ولما كان في الأمر به مشقةلأنه لوكان الأمر للندب لكان السواك 

 وقائع لا تحصى، فياستدلال السلف من الصحابة والتابعيْ بصيغة الأمر على الوجوب إلا لقرينة  -3
ستدلال بدون نكير، سواء كان الأمر مصدره النص القرآني أو النص النبوي، وقد شاع فيهم هذا الا

لى وجه الحتم والإلزام عالوجوب وطلب المأمور به  فدلّ ذلك على إجماعهم على أن الأمر المطلق يفيد
 لا الندب.

 عنه إلى غيره. إن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوامر المجردة عن القرائن الصارفة -4

صيغة الأمر. فدل ذلك اتفاق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب ب -5
ف الأفعال، وكلها ل جزماً وهو الوجوب. يوضحه أن الأمر من تصاريعلى أن الأمر وضع لطلب الفع

غرض من وضع وضعت لمعان مخصوصة كسائر الكلمات من الأسماء والحروف: كرجل وزيد، لأن ال
ل وجه الحتم والإلزام، لم الكلام إفهام المراد للسامع، فإذا كان المقصود إيجاد الفعل من المخاطب ع

ا المعنى، وإفادته ر، فدل على أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على هذيكن ذلك إلا بصيغة الأم
 للسامع.

 ير الوجوب.وصف أهل اللغة من خالف الأمر بالعصيان، والعصيان اسم ذم، ولا يتأتى في غ -6

 

 

                                                           

أن الأفهام  الوجوب وضعا لكان الاختلاف يضيق إلى حد كبير ولكن لا يزول، لأن الاخذ بهذه القاعدة لا يعني اهدار القرائن الصارفة عن الوجوب، وحيث
عن الوجوب وفي اعتبارها والاعتداد بها وفي المعنى الذي تدل عليه فان الاختلاف في تفسير النصوص واستنباط  والأنظار تختلف في الوقوف على القرينة الصارفة

 الأحكام يبقى ولكن على نطاق ضيق.
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 الأمر بعد النهي:

نابلة وهو قول ه، فذهب الحاختلف القائلون بأن الأمر للوجوب، في حكم الأمر بالشيء بعد النهي عنه وتحريم
لإباحة مستدليْ بأنه مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعي: إلى أنه يدل على الإباحة ولا شيء أكثر من ا

[، فقد ورد هذا الأمر 2{]المائدة:ورد هكذا في نصوص كثيرة، مثله قوله تعالى: }وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا
[، والاتفاق على أن 1وَأنَتُمْ حُرُم {]المائدة: : }غَي ْرَ محُِلِّي الصَّيْدِ "فاَصْطاَدُوا" بعد تحريم الاصطياد بقوله تعالى

ضِيَتِ الصَّلَاةُ }فإَِذَا قُ  الأمر بالاصطياد يدل على الإباحة فقط، ولا يدل على الوجوب. ومثل قوله تعالى:
نص ورد بعد تحريم البيع عند النداء لصلاة ا ال[، هذ10فاَنتَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْ تَ غُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ{]الجمعة:

هنا باتفاق العلماء ولو أنه  الجمعة، والابتغاء من فضل الله، يعني: الكسب والبيع وسائر التجارات، وهومباح
 ورد بعد التحريم.

ب، كما لو ورد الأمر بشيء وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفية: على أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجو 
رق بيْ أمر ورد بعد دون سبق تحريمه. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأدلة الدالة على الرجوب لا تف

 التحريم، وبيْ أمر غير مسبوق بالتحريم.

لاصطياد ونحوهما مما شرع أما ما استدل به أصحاب القول الأول فغير وارد، لأن الابتغاء من فضل الله، وا
اً لكان علينا لا لنا ولَأثِنَْا ة عن الوجوب إلى الإباحة، لأنه لوكان ذلك واجبلمصلحتنا، فكان ذلك قرينة صارف

عل الوجوب، سواء سبقه  بتركه، فيعود على موضوعه بالنقض وهذا لا يجوز. فالأمر المجرد عن القرائن يدل
 ف في هذا.ينة، ولا خلانهي أو لم يسبقه، فإذا اقترنت به قرينة انصرف إلى المعنى الذي تدل عليه القر 

وذهب بعض الحنابلة وهو اختيار الكمال بن الهمام من الحنفية: أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، ويعيد حال 
الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان مباحاً كان مباحاً، وإن كان واجباً أو مستحباً كان 

 .(5)كذلك

ويدل عليه استقراء النصوص التي وردت فيها الأوامر بعد النواهي،  للقبول،ويبدو لي أن القول الأخير أدنى 
فالاصطياد كان مباحاً قبل التحريم، فلما جاء الأمر به بعد زوال سبب التحريم عاد إلى الإباحة. والكسب 

لمانع عاد إلى بأسبابه كان مباحاً قبل النهي عنه عند سماع نداء الصلاة للجمعة، فلما جاء الأمر به بعد زوال ا
                                                           

 .18. "المسودة في أصول الفقه" لآل تيمية ص 622-260ص 3. الآمدي ج380ص 1"شرح مسلم الثبوت" ج (5)
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الإباحة. والقتال في غير أشهر الحرم كان واجباً على المسلميْ، فلما جاء النهي عنه في أشهر الحرم صار 
 حراماً، ثم لما جاء الأمر بالقتال بعد انتهاء الأشهر الحرم عاد حكم القتال إلى الوجوب كما كان قبل التحريم.

 دلالة الأمر على التكرار:

ه على وجه التكرار، أي فعله بفعل فعل فعلًا ثم تعود إليه فهل يقتضي الأمر إيجاد المأمور التكرار: هو أن ت
 المرة بعد المرة، أم لا؟

أن الأمر لا يدل على التكرار، لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على  المختار من الأقوال في هذا الصدد:
لهذا المعنى فتكرار المأمور به أو إيقاعه  مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرر، إذ هي موضوعة

مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع. ولكن لما كان تحصيل 
المأمور به لا يمكن بأقل من مرة واحدة صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالمأمور به، لا أن الصيغة بذاتها 

 .(6)تدل عليها

ى هذا فالأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور به، ويكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة، إلا وعل
إذا اقترن به ما يدل على إرادة التكرار كأن يعلق الأمر على شرط، أو على صفة، اعتبرهما الشارع سبباً للمأمور 

تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ به، مثل: تعليق الأمر بالوضوء على ارادة الصلاة في قوله 
[، فتكرار الوضوء مستند إلى تكرار سببه وهي إرادة الصلاة 6فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ{]المائدة:

هُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ{]النور:لا إلى الأمر. ومثل قوله تعالى: }الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْ  [، فالأمر بإيقاع 2لِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّن ْ
الجلد على الزاني يستند الى تحقق علته وهي الزنى، فكلما تكرر الزنى تكرر الجلد، فالتكرار هنا مبني على تكرر 

 .(7)علة الجلد، لا إلى الأمر بالجلد

ها: إن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان، وإزاء هذا القول المختار قيلت أقوال أخرى، من
إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأكثر الحنابلة، وادعوا أن هذا هو المفهوم 

جل من قال: )أيُّها النَّاس إن الله كَتَبَ عليكُم الحجّ( فقام ر  لغة من صيغة الأمر، بدليل ما روي أن النبي 

                                                           
م: ان صيغة الأمر وما بعدها، وقال بعضه 225ص 2، والآمدي ج24، "لطائف الإشارات" ص318ص 3ن حزم ج، "الإحكام" لاب20"المسودة" ص (6)

 .97بذاتها تدل على إتيان المأمور به مرة واحدة، الشوكاني ص 
 .97، والشوكاني ص 236-225ص 2الآمدي ج (7)
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: لو قُ لْتُها لوجَبَت، ولو وجَبَت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، المسلميْ، وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال 
 .(8)إن الحج مرة وما زاد فتطوع

ووجه الدلالة بهذا الخبر أن السائل كان عارفاً باللغة العربية، فلو لم يكن الأمر مقتضياً للتكرار لغة لما سأل 
لرجل هذا السؤال، ولخطأه الرسول ذلك ا

(9). 

: إن هذا الخبر يدل على والحق أن هذا الاستدلال ضعيف، ولا ينهض حجة لما ذهبوا إليه، إذ يمكن أن يقول
ل؟ ألا يدل سؤاله على أن عكس ما ذهبوا إليه، لأنه لوكان الأمر يدل على التكرار لغة فلم سأل هذا السؤا

ذا المفهوم بالنسبة للحج أو د من بقاء هالمفهوم لغة من الأمر هو مجرد طلب الفعل لا تكراره، فأراد أن يتأك
الصيام والزكاة تتكرر بتكرر و إلحاقه بالعبادات المتكررة كالصلاة والزكاة؟ يوضحه أن بعض العبادات كالصلاة 
شكل عليه الأمر، أيلحق بها الأوقات. والحج متعلق بالزمان والمكان فكان له شبه بالعبادات المتكررة، فاست

 دفعاً لهذا الإشكال. رسول مان، أو لا يلحق بها باعتبار تعلقه بالمكان؟ ولهذا سأل الباعتبار تعلقه بالز 

 :(10)دلالة الأمر على الفورية أو التراخي

التكرار، يقولون فالقائلون ب هل يدل الأمر على فعل المأمور به فوراً أو على التراخي؟ اختلاف عند الفقهاء،
 إما مقيد بوقت، وإما غير مقيد بوقت.بالفور. وأما غيرهم فيقولون: الأمر 

آخر الوقت، أي يجوز تأخير  والأول إما أن يكون مقيداً بوقت موسع أو مضيق. فالموسع يجوز فيه التأخير إلى
 أداء الواجب الى آخر الوقت، والمضيق لا يحتمل التأخير.

ل، فيجوز التأخير، أي إتيان ستقبوأما غير المقيد بوقت محدد كالأمر بالكفارات، فهو لمجرد طلب الفعل في الم
الجعفرية ومن وافقهم، وهو و المأمور به على التراخي كما يجوز إتيانه فوراً. وهذا هو الصحيح عند الحنفية 
في أي جزء منه، وإنما تستفاد  الراجح عندنا، لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد الطلب في الزمان المستقبل

لب السقي لا يكون إلا عند ل القائل لخادمه: اسقني ماء، فإن العادة قاضية بأن طالفورية من القرينة، كقو 
 الحاجة ولحوق العطش، فيكون الأمر دالاً على الفورية في هذه الحالة للقرينة.

                                                           
، 10607، وأحمد: 3572. وأخرج مسلم: ، من حديث ابن عباس 0423، وأحمد: 2886، وابن ماجه: 2621، والنسائي: 1721أخرجه أبو داود:  (8)

 ، نحوه.من حديث أبي هريرة 
 .20. "المسودة" ص384وما بعدها. "شرح مسلم الثبوت" ص 136"شرح المنار" ص (9)
 وما بعدها. 242ص 2، الآمدي ج8، "ارشاد الفحول" ص294ص 3، "الإحكام" لابن حزم ج24"لطائف الإرشادات" ص (10)
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ومع أن الأمر للتراخي لا للفور، فإن المسارعة إلى أداء الواجب خير من التأخير، لأن في التأخير آفات، وربما 
الإنسان الموت قبل أداء الواجب، لأن الآجال مجهولة وهي بيد الله، ولهذا المعنى تستحب الفورية. قال يلحق 

يعاً فَ يُ نَبِّئُكُمْ بماَ كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ{]الم [، وقال تعالى: 48ائدة:تعالى: }فاَسْتَبِقُوا الْخيَ ْراَتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
[، فلفظ "فاستبقوا" و"سارعوا" تدلان على استحباب 133إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ{]آل عمران:}وَسَارعُِوا 

المبادرة إلى أداء الواجب، ولا تدلان على الوجوب، لأنه لا يقال لمن يأتي بالواجب في وقته: مستبق أو 
 .(11)مسارع

 :(12)ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

لحتم والإلزام، وصيرورة هذا علمنا مما تقدم: أن الأمر يفيد الوجوب، أي إيجاد الفعل المأمور به على وجه ا
وقف على إيجاد شيء آخر، الفعل واجباً في حق المخاطب. ولكن إيجاد الفعل المأمور به، أي الواجب، قد يت

لا؟ للجواب على هذا  صل الواجب، أمفهل يكون هذا الشيء واجباً أيضاً بنفس الأمر الأول الذي أثبت أ
 جب قسمان:الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد الواالسؤال لا بد من شيء من التفصيل، فنقول: 

النصاب للزكاة، وتكامل و أن لا يكون مقدوراً للمكلف، مثل: الاستطاعة لأداء واجب الحج،  القسم الأول:
لا يتناوله الأمر، فلا يجب القسم لا يكلف به الإنسان و العدد اللازم لأداء صلاة الجمعة، ونحو ذلك. فهذا 

المطلوب  إيجاد العدد على المكلف تحصيل الاستطاعة ليؤدي الحج، ولا تحصيل النصاب ليؤدي الزكاة، ولا
 لصحة أداء الجمعة.

 أن يكون الشيء مقدوراً للمكلف وهو نوعان: القسم الثاني:

وضوع تساؤلنا، ولا هو مما ورد في وجوبه أمر خاص، وهذا لا كلام لنا فيه، ولا يدخل في  النوع الأول:
ستقل، لا بقوله تعالى: مقصود بحثنا هنا. ومن هذا النوع الوضوء للصلاة، فإنه واجب على المكلف بأمر م

ةِ فاَغْسِلُوا ينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَا لَّذِ ا}وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ{، وهذا الأمر المستقل هو قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا 
 [.6أرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَ يِْْ{]المائدة:وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ 

 ما يتوقف عليه أداء الواجب، ولم يرد بوجوبه أمر خاص. النوع الثاني:
                                                           

 وما بعدها. 222، "شرح المنار" ص892 – 288ص 1"شرح مسلم الثبوت" ج (11)
 .65، "المسودة في أصول الفقه" ص27 – 71ص 1وما بعدها، "المستصفى" للغزالِ ج 365ص 2"تيسر التحرير" ج (12)
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بسؤالنا الذي قدمنا. وقد قرر الأصوليون أن هذا النوع يكون واجباً بنفس الأمر الأول الذي  وهذا هو المقصود
 ثبت به أصل الواجب. والأمثلة على ذلك كثيرة:

الأمر بالحج يقتضي السفر إلى مكة لأداء هذا الواجب، فيكون هذا السفر واجباً بنفس الأمر بالحج، لأن 
لا يتم  -على قول القائليْ بالوجوب  -السفر. والأمر بأداء الصلاة جماعة واجب الحج لا يتم أداؤه إلا بهذا 

إلا بالسعي إلى المساجد، فيكون هذا السعي واجباً بنفس الأمر بأداء الصلاة جماعة. والأمر بإعداد القوة 
[، لا يتم إلا 60ةٍ{]الأنفال:الكافية من قبل الأمة، الثابت بقوله تعالى: }وَأعَِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَّ 

بتعلم العلوم الحديثة التي استجدت في مجال الصناعة والكيمياء والفيزياء ونحوها، فنكون تعلم هذه العلوم واجباً 
على الكفاية بنفس الأمر القاضي بإعداد القوة. والأمر بإقامة العدل بيْ الناس ودفع الظلم عنهم يقتضي 

 جب إقامة العدل، فتعييْ القضاة واجب بنفس الأمر القاضي بإقامة العدل.. هكذا.بوا تعييْ القضاة للقيام 

يتوقف عليه أداء هذا الواجب إذا لم يأت به أمر ويُلص لنا مما تقدم: أن الأمر بواجب أمر بالشيء الذي 
 خاص.

 


